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الفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف
في بروتوكول مونتريال بشأن المواد
 المستنفدة لطبقة الأوزون

الاجتماع الخامس والعشرون
مونتريال، 27 - 30 حزيران/يونيه 2005

تقرير تقييم للتوصيات الواردة في عملية التقييم 
والاستعراض لعام 2004 للآلية المالية لبروتوكول مونتريال
تقرير من اللجنة التنفيذية
1-
إعمالا للمقرر 36/XVI الصادر عن الإجتماع السادس عشر للأطراف، استعرضت اللجنة التنفيذية التوصيات العامة التي قدمها الخبير الاستشاري ويقدم الإجتماع التقرير التالي كي ينظر فيه إجتماع الأطراف.

2-
بعد مداولات اللجنة التنفيذية في إجتماعها الخامس والأربعين تعتبر أن 11 توصية عامة تتصل بالأنشطة الجارية للجنة التنفيذية، والأمانة والوكالات المنفذة وأمين الخزانة ولا تحتاج إلى أي إجراء ولكن على العكس تتطلب متابعة منتظمة في إجتماعات اللجنة. وسوف تقدم اللجنة التنفيذية تقريراً إلى إجتماع الإطراف بشأن هذه التوصات حسب الملائم في سياق التقرير السنوي.

3-
تتعلق التوصيات العامة بالأنشطة الجارية لللجنة التنفيذية والأمانة والوكالات المنفذة وأمين الخزانة ولكن قد تحتاج إلى إجراءات جديدة على المدى القصير. وسوف تقدم اللجنة التنفيذية تقريراً إلى إجتماع الأطراف حول هذه التوصيات، حسب الملائم في سياق تقريرها السنوي.

4-
تعتبر عدة توصيات عامة غير ضرورية للتنفيذ. ست توصيات منها لأن العمل في المستقبل من شأنه أن يكون تكراراً في ضوء التطورات الحديثة للمارسات القائمة. وتوصية واحدة بسبب الحافز السلبي المحتمل. وتعتبر الجنة التنفيذية أنه ليست هناك حاجة للمزيد من الإبلاغ بشأن هذه التوصيات.

5-
إن التوصيات العامة التي تتعلق بالفقرات الثلاث السابقة من هذه المجموعة هي كما يلي:

	الفئة
	رقم التوصية العامة

	الفقرة 2
	2, 6, 7, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28

	الفقرة 3
	1, 3, 4, 9, 11, 12, 17, 20, 23, 26

	الفقرة 4
	5, 8, 10, 13, 14, 19, 27


توصية عامة 1: ادخال مزيد من التغييرات الهيكلية في اللجنة التنفيذية إذا لزم الأمر، للتصدي لموضوع الامتثال بالذات
شعرت اللجنة التنفيذية أنه لا توجد حاجة الى تغيير هيكلي للجنة التنفيذية لمعالجة موضوع الامتثال لأن ذلك أمر معالج في نطاق الهيكل القائم من خلال التخطيط والرصد وأنشطة التمويل وبالاضافة الى ذلك فان اللجنة في إجتماعها الخامس والأربعين قررت أن تنظر في إجتماعها السادس والعشرين  في عملية للموافقات فيما بين دورات الإجتماع يمكن أن تعجل في الموافقة على المشروعات للأطراف الجديدة والأطراف الموجودة في وضع عدم امتثال أو التي يحتمل أن تصبح في وضع عدم امتثال. وسوف تتابع اللجنة التنفيذية في النظر في المزيد من التغييرات الهيكلية إذا اقتضى الأمر من أجل الامتثال وإبلاغ الأطراف حسب الملائم بشأن أي تطورات جديدة.   
التوصية العامة 2:  مواصلة تقييم تركيبة اللجنة التنفيذية والنظر في تخفيض عدد الإجتماعات السنوية
نظرت اللجنة التنفيذية في التغييرات الهيكلية للجنة التنفيذية، تشمل تخفيض عدد الإجتماعات السنوية، وعملية موافقة تتم بين دورات الانعقاد، نوقشت في الإجتماعين الرابع والأربعين والخامس والأربعين. وقررت اللجنة التنفيذية في الإجتماع الـ45 الاستمرار في الإجتماع ثلاث مرات كل سنة نظراً لحجم عمل اللجنة الجاري. وسوف تستمر اللجنة التنفيذية في تقييم هيكلها وإبلاغ الأطراف حسب الملائم بشأن أي تطورات جديدة.  

التوصية العامة 3:  وضع كتيب أولي لتقديم معلومات خلفية بشأن الصندوق، يقدم الى الأعضاء الجدد باللجنة التنفيذية
بعد النظر في هذه القضية طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة اعداد مشروع خطوط عريضة لكتيب أولي للجنة التنفيذية كي تنظر فيه في إجتماعها الـ46، بقصد تقديم كتيب أولي الى الإجتماع السابع والأربعين. وتكون الوثيقة التمهيدية وثيقة حية ولذلك ستكون محدثة. وسوف تبلّغ اللجنة التنفيذية عن إستكمال الوثيقة التمهيدية الأولى إلى إجتماع الأطراف وتزويد جميع الأطراف بنسخ منها.
التوصية العامة 4:  كفالة ألا تطبق فقط نتائج استعراض التأخير في تنفيذ المشروعات لتقرير الغاء المشروعات، أو رصدها أو ازالتها من قائمة التأخيرات، بل تستعمل أيضا لابلاغ الوكالات المنفذة عن طريقة تفادي التأخيرات في المستقبل
بعد النظر في هذه القضية طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات المنفذة تقديم معلومات عن كيفية تفادي التأخيرات في المستقبل كجزء من الدروس المستفادة مبينة في وثيقة ينظر فيها الإجتماع الـ46 للجنة التنفيذية. وسوف تعمل اللجنة التنفيذية على إبلاغ الأطراف بشأن مقررها في المستقبل وتقدم تقريراً فيما بعد، حسب الملائم.      

التوصية العامة 5:  طلب الى الأمانة بإتخاذ التدابير الكفيلة بوضع نهوج تقتضي التصدي لموضوع التأخيرات في تنفيذ المشروعات
مع أن التوصية تشمل طلباً إلى الأمانة، شعرت اللجنة التنفيذية أنها مسؤولة عن إتخاذ هذه الإجراءات عوضاً عن الأمانة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لدى اللجنة التنفيذية نهوج تنفيذية لتفادي التأخيرات التي تحدث حالياً وهي نهوج قائمة فعلا ويجري تطبيقها. إن النهوج التنفيذية يجري تطبيقها لمعالجة موضوع التأخيرات في تنفيذ المشروعات أولا خلال عملية رصد هذه المشروعات في كل إجتماع، ومن خلال مقررات أخرى تتعلق بأسباب التأخير الذي مرده الى تمويل الطرف النظير والى الافراج الجمركي. وبسبب هذه الوقائع، شعرت اللجنة بأن التوصية ينبغي ألاّ تُنفّذ كما وضعت ولكن تقوم بتنفيذها اللجنة.  

التوصية العامة 6:  البناء على المقرر 40/19 والتقرير الذي يتبع ذلك المقدم من اليونيب (UNEP/OzL.pro/ExCom/41/Inf.2) لمساعدة البلدان التي تستهلك مقادير منخفضة جدا من بروميد الميثيل والـCTC وكلوروفورم الميثيل
إن اللجنة التنفيذية في إجتماعها الخامس والأربعين ساندت خطط الأعمال ووافقت على برامج العمل التي تضمنت مشروعات للبلدان ذات الاستهلاك المنخفض جدا من بروميد الميثيل والـCTC وكلوروفورم الميثيل. وإعتمدت خطوط توجيهية لمشروعات CTC وكلوروفورم الميثيل للبلدان التي لها خط الأساس يبلغ 2 طن ODP أو أقل. وتوجد حالياً خطوط توجيهية لتناول البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض والتي تستهلك كميات منخفضة من بروميد الميثيل. وسوف تواصل اللجنة التنفيذية الإبلاغ حسب الملائم بشأن مدى مساعدتها للبلدان ذات الكميات المنخفضة جداً من هذه المواد.  
التوصية العامة 7:  مواصلة التعاون مع الأمانة والوكالات المنفذة للحفاظ على الفعالية في معالجة القضايا المتصلة بتراكب المشروعات وعدم الأهلية للتمويل والتكاليف المبالغ فيها 

تجتمع الأمانة والوكالات الثنائية والوكالات المنفذة سنوياً لتجنب الإزدواجية في المشاريع وأي إزدواجية محتملة تبلّغ عنها اللجنة التنفيذية في سياق خطط الأعمال السنوية. وبالإضافة إلى ذلك، تحصل الأمانة على حالات من التمويل غير المؤهل وعملت على تضخيم التكاليف وأبلغتها إلى اللجنة التنفيذية في كل إجتماع. وكما تقترح التوصية، سوف تتواصل اللجنة التنفيذية التعاون لتجنب الإزدواجية في المشروعات والتمويل غير المؤهل والتكاليف المضخمة وتعمل على إبلاغ الأطراف بشأن أي تطورات جديدة حسب الملائم.  

التوصية العامة 8: اعادة تصنيف وثائق إجتماعات اللجنة التنفيذية باعتبارها قابلة للتوزيع العام
قررت اللجنة التنفيذية أنه إبتداء من الإجتماع السادس والأربعين فصاعداً فإن الوثائق السابقة للإجتماعات سوف تصنف بإعتبارها قابلة للتوزيع العام، مع تقييد الحصول على أية وثيقة مشروع  يطلبها طرف ما تقييد توزيعها، وذلك الى أن تنظر اللجنة في هذا الأمر. 

طلبت اللجنة التنفيذية كذلك من الأمانة أن تنشر جميع الوثائق إبتداء من الإجتماع السادس والأربعين على الويب سايت باللغات التي أنتجت فيها الوثائق للإجتماعات وذلك إعمالا للمقرر II/8. وبما أن اللجنة قد وافقت على تصنيف وثائق إجتماعاتها كتوزيع عام إلاّ إذا طلب أحد الأطراف تقييدها، شعرت اللجنة التنفيذية أن التوصية قد تم تنفيذها. 
التوصية العامة 9:  مد نطاق مؤشرات الأداء كي يشمل الوكالات الثنائية المنفذة
بعد النظر في هذه القضية طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة اعداد ورقة تعالج موضوع جدوى واستصواب مد نطاق مؤشرات الأداء الحالية والمقترحة (راجع التوصية العامة 12) كي تشمل الوكالات المنفذة الثنائية، لعرضها على الإجتماع السادس والأربعين للجنة التنفيذية.  وعلى أساس قرار الإجتماع الخامس والأربعين رأت اللجنة التنفيذية أن هذا الموضوع الجاري قد تم  تنفيذه على الأجل القصير على أن يقدم تقرير بالنتائج الى الأطراف.

التوصية العامة 10: اضافة مؤشرات أداء لمعالجة موضوع تبين المشروعات
على أساس نظر هذا الموضوع في الإجتماع الخامس والأربعين، رأت اللجنة التنفيذية أن هذه التوصية ينبغي عدم تنفيذها، حيث أن وضع المشروعات أو تحديدها أمر مرتبط بإحتياجات الامتثال، ويجري تنسيقه فعلاً من جانب الوكالات والأمانة.

التوصية العامة 11:  زيادة إثقال مؤشر الأداء "الـمواد المستنفذة للأوزون المزالة بالنسبة للمشروعات الفردية مقابل ماهو مزمع في التقارير المرحلية"
على أساس المناقشة في الإجتماع الخامس والأربعين قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر في الإجتماع السادس والأربعين في هل هناك داع الى مزيد من استعراض اثقال مؤشرات الأداء الكمي، وذلك على أساس تطبيقها في تقييم خطط أعمال الوكالات المنفذة لعام 2004 التي ستقدم الى الإجتماع السادس والأربعين.  وفي ضوء هذا المقرر رأت اللجنة التنفيذية أن هذا الموضوع جار باستمرار لاتمامه على المدى القصير، مع ضرورة ابلاغ النتائج بعد ذلك الى الأطراف.

التوصية العامة 12:  الاستمرار في عملية وضع مؤشرات نوعية
إعمالاً للمقرر 44/6 أعطيت فرصة لوحدات الأوزون الوطنية كي تنظر في مؤشرات الأداء النوعي المقترحة، التي وضعتها اللجنة في إجتماعها الرابع والأربعين. ونتائج نظرها في هذا الموضوع سوف تعرض على الإجتماع الـ46. ورأت اللجنة التنفيذية أن هذا الموضوع مستمر لاتمامه على المدى القصير، مع ضرورة العودة الى الأطراف بتقرير عن نتائج هذا النشاط.

التوصية العامة 13:  تقاسم نتائج تقييمات الأداء مع الادارة العليا للوكالات المنفذة
على أساس المناقشة في الإجتماع الخامس والأربعين رأت اللجنة التنفيذية أنها تملك أن تتقاسم هذه التقييمات مع الادارة العليا وغيرها عندما تشعر أن هناك داع الى هذا النهج، كما فعلت ذلك في إجتماعها الثاني والثلاثين.  ولذا رأت أن التوصية ينبغي عدم تنفيذها على أساس منتظم، وإنما يجري تنفيذها حسب اقتضاء الأمر.
التوصية العامة 14:  ازالة مؤشرات ادارية مختارة إذا كان المشكلات الادارية ذات الصلة قد تم حلها
على أساس المناقشة في الإجتماع الخامس والأربعين تعتقد اللجنة التنفيذية أن إزالة هذه المؤشرات يمكن أن تشجع على انتكاس الأداء.  ولذا رأت أن التوصية ينبغي عدم تنفيذها.

التوصية العامة 15:  زيادة الجهود لتحسين مستوى التبليغ القطري للبيانات
إن اللجنة التنفيذية مستمرة في السعي الى ادخال تحسينات على تبليغ البيانات بمساندة مشروعات التعزيز المؤسسي وبرنامج اليونيب للمساعدة على الامتثال.  وينبغي أن يلاحظ أن تبليغ بيانات 2003 كان ممتازاً، وأن عدد البلدان التي لم تقم بالابلاغ في الوقت المطلوب كان قليلاً جداً. ومع ذلك سوف تستمر اللجنة التنفيذية في السعي للتحسين في الإبلاغ عن البيانات على مستوى البلد وتقديم تقرير بذلك إلى إجتماع الأطراف حسب الملائم.  

توصية عامة 16:  مواصلة الجهود لتخفيض/ تفادي التأخيرات في تنفيذ المشروعات
رأت اللجنة التنفيذية أن الجهود السابقة والجارية لتخفيض/  تفادي التأخيرات في التنفيذ كانت تجري بشكل فعال من خلال جهود الوكالات والأمانة. ومهما يكن من أمر، فإن اللجنة التنفيذية ستواصل جهودها لتخفيض التأخيرات وإبلاغ الأطراف حسب الملائم.  
التوصية العامة 17:  زيادة الاتصال بين الوكالات المنفذة وأمين الخزانة، عند نقل أو تلقي أو قبض أذونات الصرف
بعد أن نظرت اللجنة التنفيذية في هذا الموضوع، قررت أن تطلب من أمين الخزانة أن يوزع على الأمانة والوكالات المنفذة قبل كل إجتماع من إجتماعات اللجنة التنفيذية، دفترا يبين متى يتم تحويل أو تلقي أو قبض أذونات الصرف. سوف تبلّغ اللجنة التنفيذية إجتماع الأطراف بشأن تنفيذ آلية التبليغ لأذونات الصرف كما سوف تواصل الإبلاغ حسب الملائم عن جهودها لزيادة الاتصال فيما بين الوكالات وأمين الخزانة. 

التوصية العامة 18:  الاستمرار في رفع مقدار نسبة الميزانية الذي ينفق على التنفيذ وتخفيض النسبة التي تنفق على المكونات الرئيسية
قررت اللجنة التنفيذية أن هذه التوصية يجري تنفيذها على أساس مستمر من خلال الاستعراض السنوي لتكاليف الوحدات الرئيسية وأنها ستواصل إبلاغ الأطراف حول هذه المسألة حسب الملائم.

التوصية العامة 19:  طلب الى الوكالات المنفذة أن تفسر الزيادات المحسوسة في نفقات ميزانياتها على الوحدات الرئيسية
طلبت اللجنة التنفيذية في إجتماعها 44 إلى الوكالات المنفذة أن تقدم معلومات أشد عمقاً بشأن تكاليفها الإدارية في سياق الاستعراض السنوي المطلوب لهذه التكاليف. وطلبت اللجنة هذه المعلومات بغية، ضمن أمور أخرى، تفهّم جميع المصروفات الرئيسية في الميزانية بما في ذلك تلك الحالات حيث قد يكون هناك زيادة ملموسة. وبما أن اللجنة قد طلبت هذه المعلومات، رأت اللجنة أن هذه التوصية قد تم تنفيذها.

التوصية العامة 20:  إجراء دراسة بشأن فاعلية ادارة الوكالات المنفذة للمشروعات الصغيرة
كانت اللجنة التنفيذية من الرأي بأن المسألة قد تم تناولها جزئياً في سياق استعراض خطة لإدارة غاز التبريد لما بعد عام 2007. وسوف يتم تقديم دراسة عن التكاليف الإدارية إلى الإجتماع 46. وسوف تقوم اللجنة التنفيذية بإبلاغ إجتماع الأطراف بشأن أي إجراء جديد قد تتخذه في إجتماعها 46 وبالتالي الإبلاغ إذا اقتضى الأمر.

التوصية العامة 21:  رفض استعمال الأموال لغير الاستثمار مقابل الأنشطة الاستثمارية الداخلة في خطط الازالة الوطنية أو القطاعية
تقوم اللجنة التنفيذية برصد استعمال جيمع الأموال لجميع الأنشطة في الخطط الوطنية والخطط القطاعية للإزالة. وسوف تواصل اللجنة رصد استعمال جميع الأموال وإبلاغ إجتماع الأطراف حسب الملائم.
التوصية العامة 22:  أن يذكر في الجدول 1 من تقرير الوضع القائم في الاسهامات والمصروفات، الايرادات والتخصيصات وسائر الأموال الاضافية مع بيان الرصيد المتاح لهذه التخصيصات الجديدة، بالاضافة الى المجموعات التراكمية لهذه المكونات المالية
وافقت اللجنة التنفيذية أن الجدول 1 من تقرير الحالة بشأن الإسهامات والمصروفات يحتوي على معلومات طلبت في هذه التوصية. وسوف تواصل اللجنة الإبلاغ بشأن هذه المسألة حسب الملائم.
التوصية العامة 23:  وثيقة بشأن الاجراءات والممارسات الداخلية التي يقوم بها أمين الخزانة
بعد النظر في قضية وضع وثائق للاجراءات والممارسات الداخلية التي يقوم بها أمين الخزانة، قررت اللجنة التنفيذية في إجتماعها الخامس والأربعين أن تطلب من أمين الخزانة أن يقدم تقريراً عن التقدم النهائي في هذا الصدد الى الإجتماع السادس والأربعين. وسوف تقدم اللجنة التنفيذية تقريراً إلى الأطراف عندما يتم توثيق إجراءات أمين الخزانة الداخلية وممارساته وسوف تعمل على الإبلاغ فيما بعد حسب الملائم.  

التوصية العامة 24:  اتخاذ تدابير لتشجيع قيام البلدان المانحة بالسداد في الزمن اللازم
سوف تستمر اللجنة التنفيذية بإتخاذ الإجراء لتشجيع البلدان المانحة على الدفع الآني وسوف تواصل إبلاغ الأطراف بشأن أي إجراءات قد تُتخذ حسب الملائم. 

التوصية العامة 25:  تنفيذ تدابير الرقابة الداخلية على الجودة، لتحسين دقة امساك المحفوظات
بعد نظر اللجنة التنفيذية في موضوع مراقبة الجودة الداخلية، قررت في إجتماعها الخامس والأربعين أن تطلب من أمين الخزانة تقديم تقرير مفصل مرة في السنة وتقارير مؤقتة في أوقات أخرى حسب مقتضى الحال، عن تدابير مراقبة الجودة لتحسين دقة امساك المحفوظات.  ورأت اللجنة التنفيذية أن هذه التوصية جارية وسوف تعمل على إبلاغ الأطراف حسب الملائم.

توصية عام 26:  توضيح كيف ومتى وما هي البيانات المالية التي ينبغي ادراجها في الحسابات والتبليغ عنها من جانب الوكالات المنفذة
بعد النظر في التقرير عن الورشة المتعلقة بالمصطلحات المشتركة واجراءات التوفيق بين الحسابات، رأت اللجنة التنفيذية أن دور الوكالات فيما يتعلق بتبليغ البيانات، قد تم توضيحه. ويجري إعداد الإتفاقات بين أمين الخزانة وكل وكالة من الوكالات، وتنوي الأمانة بالتعاون مع أمين الخزانة و الوكالات المنفذة إنتاج وثيقة تمهيدية  لتوضيح كيفية وتوقيت ونوعية البيانات المالية التي ينبغي حسابها والإبلاغ عنها من جانب الوكالات المنفذة. وسوف تعمل اللجنة التنفيذية على إبلاغ الأطراف عندما يتم وضع هذه الإتفاقات وعندما يتم إعداد الوثيقة التمهيدية. وسوف تقوم اللجنة بإبلاغ الإجتماع اللاحق للأطراف حسب الملائم.

توصية عامة 27:  النظر في تعيين مراجع حسابات مستقل للمساعدة على التوفيق بين الحسابات، إذا ظلت التضاربات المالية قائمة
بما أنه يجب أن تجري أية عملية تدقيق حسابات لوكالات الأمم المتحدة، عند الإقتضاء، بموجب القواعد المالية للأمم المتحدة، كانت اللجنة التنفيذية من الرأي بأن هذه التوصية لا يمكن أن يتم تنفيذها.

التوصية العامة 28:  مواصلة تحليل آثار آلية سعر الصرف الثابت على قيمة الصندوق
إن اللجنة التنفيذية في إجتماعها الرابع والأربعين قد لاحظت، في المرفق التاسع عشر من التقرير، أن قضية آلية سعر الصرف الثابت إنما هي موضوع يجب أن يبت فيه إجتماع الأطراف.  وبعد استعراضها في الإجتماع الـ45 لاحظت اللجنة أن وقع آلية سعر الصرف الثابت على قيمة الموارد المتاحة للصندوق هو أمر يرصده أمين الخزانة كجزء من تقريره عن الوضع القائم في مجال الاسهامات والمصروفات الذي يقدم الى كل إجتماع من إجتماعات اللجنة التنفيذية. وسوف تواصل اللجنة التنفيذية تحليل آلية معدل الصرف الثابت وإبلاغ الأطراف حسب الملائم.
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